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مسار السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل : الفصل الخامس 

  الإصلاحات الاقتصادیة
 

  :تمھید 

لقد عرفت الجزائر منذ منتصف الثمانینات اختلالات داخلیة وخارجیة حدت من قدرتھا على 

  :إنجاز أھداف التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة المنشودة، نذكر أھمھا فیما یلي 

لخارجي واستمرار تزاید الدیون الخارجیة، وعجز مستمر في میزان تدھور التبادل ا -

  المدفوعات؛

 انخفاض الناتج الداخلي الخام بالقیم الحقیقیة؛ -

 العجز المتنامي في الخزینة الذي یساھم فیھ صندوق تطھیر المؤسسات العمومیة؛ -

 ؛ M1من   %49,7حوالي  1990تداول نقدي ھام خارج النظام المصرفي حیث بلغ سنة  -

في  %17ارتفاع نسبة التضخم والبطالة إلى مستویات لم تعرفھا من قبل حیث سجل التضخم  -

من حجم الأفراد القادرین على  %19، أما البطالة فقد سجلت نسبة تقدر بـ  1989أواخر سنة 

 العمل؛

ى لا یتعد( تكوین قطاع صناعي كبیر ذو قدرات تكنولوجیة عالیة یعمل بأقل طاقاتھ الإنتاجیة  -

 )ةمن قدراتھ الإنتاجی  60%

ضعف قطاع الإنتاج و الفلاحة فھي غیر قادرة على تلبیة حاجیات الفرد، إذ أن معظم المنتجات  -

 .الغذائیة الأساسیة للفرد الوطني مستوردة

وبناء على ھذه الظروف الصعبة انتھجت الجزائر مجموعة من الإجراءات في إطار الانتقال إلى 

في سیاسات تصحیحیة بصفة ذاتیة والتي شكل قانون النقد والقرض فیھا أھم قفزة اقتصاد السوق تمثلت 

وأخرى بمساعدة الھیئات المالیة الدولیة وھو ما تظھره , نوعیة في تاریخ السیاسة النقدیة الجزائریة

  . ◌ً  برامج التثبیت والتعدیل الھیكلي والتي یعتبر الجانب النقدي فیھا بارزا
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تغیرًا جذریًا وبدأت تظھر بوادر  1990بوجھ الخصوص ابتداء من  فعرف الوضع النقدي

ووضع إطار , التجدید والابتكار المالي، فقد تغیرت العلاقة بین البنك المركزي والحكومة والخزینة

قانوني للسیاسة النقدیة وأھداف محددة أھمھا محاربة التضخم بالإضافة إلى إدخال أدوات جدیدة 

  .كم البنك المركزي في كل الأمور النقدیة للسیاسة النقدیة وتح

حیث یتطرق في المبحث , وفي ظل ھذه الإصلاحات یمكن تقسیم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث 

ونرى , ثم نتناول في المبحث الثاني أدوات السیاسة النقدیة, الأول إلى محتوى الإصلاحات الاقتصادیة

 .النقدیة في ظل ھذه الإصلاحات  في المبحث الأخیر ما مدى تحقیق أھداف السیاسة

  محتوى الإصلاحات الاقتصادیة: المبحث الأول 

دخلت الجزائر مرحلة , نتیجة العراقیل والقیود التي وقفت أمام إعادة التوازن الداخلي والخارجي

وذلك استعداد للانتقال إلى , جدیدة من الإصلاحات مست كل المیادین المتعلقة بإنعاش الاقتصاد الوطني

  . اقتصاد السوق وبعث النمو الاقتصادي الذي ساده الركود

  الإصلاحات الذاتیة : المطلب الأول 

دخلت الجزائر في إصلاحات سیاسة واقتصادیة شاملة تھدف إلى فتح الأبواب  1988خلال سنة 

إلى تدریجیا لقواعد اقتصاد السوق، وتتمثل الإصلاحات السیاسیة في الانتقال من نظام الحزب الواحد 

؛ أما الجانب الثاني من 1989وقواعد الدیموقراطیة والتي ترجمت في دستور, التعددیة الحزبیة

  :الإصلاحات كانت موجھة لتنظیم الاقتصاد والتي یأتي تفصیلھا فیما یلي 

  : الجانب التنظیمي / 1

عن طریق إصدار العدید من ) Institutionnel(مست ھذه الإصلاحات الجانب المؤسساتي 

تشریعات والقوانین التي تضمن الإطار التنظیمي والضروري للدخول في اقتصاد السوق، والتي یمكن ال

  :  )1(إیجازھا فیما یلي

  

  

  .153.فرید بن طالبي، مرجع سابق، ص) 1(
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  ؛1989تعویض الاقتصاد المسیر إداریا بمیكانیزمات اقتصاد السوق الذي ترجم في دستور  -

سات القطاع العام  والتي یجب أن تسیر بقواعد تجاریة وذلك من إعطاء استقلالیة اكبر لمؤس -

والذي یتضمن منح الاستقلالیة القانونیة للمؤسسات العمومیة مع  88/01خلال تجسید قانون 

 إعادة تأھیلھا ومحو دیونھا؛

 منح فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في تطویر الاقتصاد لأنھ قطاع یضمن الأداء الجید؛  -

 الأسعار بواسطة التخلي التدریجي عن الدعم؛تحریر  -

استقلالیة البنوك التجاریة وبنك الجزائر اتجاه الخزینة من خلال وضع قانون النقد والقرض  -

والذي أعطى للبنك المركزي مسؤولیة الرقابة على الجھاز المصرفي , حیز التنفیذ 90/10

 وتسییر السیاسة النقدیة؛

 مل من خلال إدخال المفھوم  التعاقدي بین المستخدمین والعمال؛إعادة تعریف مفھوم علاقات الع -

 إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجیة؛ -

إصلاح النظام الجبائي المتبع وذلك من خلال تخفیض الضغط الجبائي وإعادة تصحیح  -

 التعریفات الجمركیة؛

للسوق بالنسبة الذي أدخل مبدأ التجارة والتحكم  1993إصدار القانون التجاري في سنة  -

بالإضافة إلى إصدار قانون الاستثمارات في السنة نفسھا الذي یحدد الضمانات , للمؤسسات

 .والإجراءات التحفیزیة للمستثمرین في ظل الانفتاح الاقتصادي على الخارج 

تغیر جذري على مستوى المنظومة التشریعیة في المجال  90/10ولقد أحدث قانون النقد والقرض * 

  .ي النقد

  :  90/10قانون النقد والقرض / أ

لم یظھر الاستقلال الحقیقي للنظام المصرفي والمالي إلا بعد إصدار قانون النقـد والقـرض 

یتمیز بإعادة تنشیط وظیفة , وقد وضع ھذا القانون النظام المصرفي على مسار تطور جدید 90/10

  یة، وإرجاع صلاحیات السلطات النقدیة في تسییر وإبراز دور النقد في السیاسة النقد, الوساطة المالیة 

  

النقد ورسم السیاسة النقدیة في ظل استقلالیة تامة، ویدور قانون النقد والقرض حول ثلاثة محاور 

 :أساسیة 
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  یحدد وینفذ ویؤكد الفصل بین السلطات النقدیة والدولة؛  -

 یحدد قوانین البنك المركزي ونظام البنوك والقرض معا؛ -

 .ییر جدیدة في التسییر النقدي والمالي للاقتصادیضع معا -

  .ولقد تم التطرق إلى ھذه المحاور بالتفصیل في الفصل السابق 

  :كیفیة التنسیق بین السیاسة النقدیة والسیاسة المالیة / ب

وتتجلى إلزامیة التنسیق بین ھاتین السیاستین في إجبار الحكومة على استشارة البنك المركزي 

من شأنھ أن یمس بالأمور النقدیة و الداخلیة أو الخارجیة من جھة، ومن جھة أخرى على في كل عمل 

  .البنك المركزي إخبار الحكومة بكل الأمور التي من شأنھا أن تأثر على الاستقرار النقدي 

ومن الناحیة العملیة یستشار بنك الجزائر في إعداد مختلف القوانین وخاصة قانون المالیة    

النصوص التنظیمیة التي تمس الجوانب المالیة والنقدیة أو من ناحیة أخرى تستشیر الحكومة  السنوي و

  .)1(بنك الجزائر في كل مشروع أو نص تنظیمي یتعلق بالأمور النقدیة والمالیة

وفي الختام یمكن القول بأن قانون النقد والقرض وضع القطاع المالي والمصرفي وبشكل نھائي 

  .   من اقتصاد مسیر مركزیا إلى اقتصاد موجھ بآلیات السوق  في مسار الانتقال

  : الجانب الاقتصادي / 2

جاءت الإجراءات التصحیحیة التي تمت في الجانب الاقتصادي تھدف إلى تنظیم الاقتصاد 

الوطني من أجل التحول إلى اقتصاد السوق عن طریق إعداد سیاسات اقتصادیة تتماشى مع المرحلة 

  : تمثلة في المقبلة والم

   :السیاسة المالیة / أ

إن الاعتماد الكبیر على الجبایة البترولیة جعلت وضعیة الاقتصاد الوطني مرھون بأسعار البترول 

  تعید النظر في  1986مما جعل السلطات الوطنیة خاصة بعد أزمة , التي تتحكم فیھا الأسواق الدولیة

  

  .318. 317.ص.رجع سابق، صجودي كریم، كمال رضوان یاسین بادسي، م) 1(

  

السیاسة المالیة من خلال عدة إجراءات أھمھا إنشاء اللجنة الوطنیة للإصلاح الضریبي في مارس 

  : والتي كانت تھدف إلى  1987
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تبسیط النظام الضریبي وھذا عن طریق إلغاء العدد الكبیر من الضرائب وتعویضھا بضریبة  -

  وحیدة بمعدلات متعددة؛

 ضرائب؛تحسین إدارة ال -

 العمل على تسھیل مھمة إدارة الضرائب في تحصیل إیراداتھا والتقلیص من نفقات التحصیل؛ -

  خلق الشروط المواتیة للتوازن الخارجي وھذا عن طریق العمل على تشجیع الصادرات؛ -

وكذا تخفیض الضغط الضریبي على , ترقیة الادخار وتوجیھھ نحو الاستثمارات المنتجة -

 المؤسسات؛

 .ال الأمثل للنفقات العامةالاستعم -

   :السیاسة النقدیة / ب

السؤول الوحید على تسییر  90/10لقد أصبح البنك المركزي بموجب قانون النقد والقرض 

السیاسة النقدیة وفي ظل استقلالیة تامة، وكان الھدف من ھذا القانون ھو فصل السیاسة النقدیة عن 

  :عن طریق , لة النقدیة من جھة أخرىوالتحكم في الكت, السیاسة المالیة من جھة

  محاربة التضخم ومختلف أشكال التسربات؛ -

 وضع نظام مصرفي عصري وفعال في مستوى تعبئة توحید الموارد؛ -

 الحد من توسع القرض الداخلي؛  -

 الحد من اللجوء إلى الإصدار النقدي؛ -

 عدم التمییز بین الأعوان الاقتصادیین بخصوص منح القروض؛ -

 .قديإنشاء سوق ن -

  :نظام الأسعار / جـ

في إطار إعطاء الاستقلالیة وتمكین المؤسسة من السیطرة على أدوات اتخاذ القرار تمت 

  : حیث میز بین نوعین من الأسعار , مراجعة نظام الأسعار

 

 

  الأسعار المنظمة:  

وھي أسعار مضمونة على مستوى الإنتاج من أجل دعم بعض المنتجات المراد دعمھا من 

  .لدولة طرف ا
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  الأسعار الحرة:  

والھدف من ذلك ھو تحریر الأسعار وذلك من , وھي الأسعار التي تتحدد حسب العرض والطلب

ویخضع ھذا النوع من الأسعار لنظام التصریح بالأسعار لدى المصالح التجاریة , خلال رفع الدعم علیھا

.  

  :سیاسة سعر الصرف / د

واستبدالھ بنظام یقضي بتخفیض النقد  1988ابقا سنة لقد تم إلغاء نظام الصرف المعمول بھ س

وھو ما یتماشى مع أھداف میزان المدفوعات على , الأجنبي للبنوك التجاریة ضمن إطار سقوف ائتمانیة

تولى  1991أن تقوم البنوك بتخفیض النقد الأجنبي للمؤسسات العامة التي تتعامل معھا؛ وفي عام 

وكذلك سلطة اعتماد , سیاسة النقد الأجنبي والدین الخارجي مجلس النقد والقرض مسؤولیة وضع

 1990الاستثمارات الأجنبیة والمشاریع المشتركة، ولقد صدر من قانون التمویل الإضافي في أفریل 

  .)1(الذي منح الشركات والأفراد حق حیازة حسابات بالعملات الأجنبیة

  :تحریر التجارة الخارجیة / ھـ

ثم تلتھا ,  1969مرحلة الرقابة والتي امتدت إلى غایة , جاریة بمرحلتین لقد مرت السیاسة الت

وفي تلك السنة جاء قانون ,  1988المرحلة الثانیة وھي مرحلة إجراء الاحتكار والتي امتدت إلى غایة 

والمتعلق بممارسة الدولة لاحتكار التجارة الخارجیة الذي شكل نقطة  19/07/1988المؤرخ في  88/29

  .في السیاسة التجاریة تحول 

وھكذا تم , بدأت السلطات في تنفیذ برنامج لتحریر المبدلات الخارجیة 1989وانطلاقا من سنة 

  إلـغاء القیـود على الاستیراد الذي كانت تحتكره المؤسسات العمومیة والتي كـان لدیـھا تراخیص 

  

  .114.كریم النشاشیبي وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(

  

  

وھذا عن طریق , وأصبح بإمكان شركات الاستیراد الحصول على ھذا النقد, لنقد الأجنبيلاستعمال ا

  .تخصیص مبلغ معین منھ لكل شركة من أجل استعمالھ 
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في إلغاء الاحتكارات من خلال فتح المجال للاستیراد أو  90/10ولقد ساھم قانون النقد والقرض 

  . للاستثمارات الأجنبیة 

  لاحات المدعمة من طرف الھیئات المالیة الدولیةالإص: المطلب الثاني 

لقد اضطرت الجزائر إلى التوقیع على اتفاقیة مع صندوق النقد الدولي وذلك من أجل فك الخناق 

وقد تم التوقیع على مرحلتین، , على الدیون الخارجیة وذلك بإعادة جدولتھا ومحاربة الركود الاقتصادي

  والتي امتـدت إلى  1994 لفي افری" ستاندباي " روفة بـ الأولى تمثلت في الاتفاقیـة المع

وامتدت إلى مارس  1995في أفریل " تسھیل التمویل الموسع " والثانیة تعرف باتفاقیة ,  1995مارس 

  .، وتمثلت ھاتان الاتفاقیتان في برامج التثبیت والتكییف الھیكلي)1(1998

  : برنامج التثبیت /  1

إعادة التوازن الاقتصادي الكلي لاحتواء التضخم وتحسین میزان یھدف ھذا البرنامج إلى 

  : المدفوعات، ولقد تركزت جھود التصحیح على السیاسات النقدیة والمالیة التي تھدف إلى

  ترشید الطلب المحلي من خلال الحد من نمو النقد و الائتمان؛ -

 لنفقات الحكومیة؛تقیید عجز المیزانیة باتخاذ إجراءات لزیادة الإیرادات وترشید ا -

 مراجعة سعر الصرف وذلك بتخفیض قیمة الدینار للوصول بھ إلى قیمتھ الحقیقیة؛ -

  . الحد من التضخم وتحریر التجارة الخارجیة -

ولقد بوشر تطبیق ھذا البرنامج على مدار سنة كاملة في ظروف اقتصادیة واجتماعیة وامنیة جد 

لنقد الدولي یشھدون بان الجزائر قد احترمت وطبقت صعبة، وعلى الرغم من ذلك فان خبراء صندوق ا

  . كافة الإجراءات المتفق علیھا مما مكنھا من الحصول على التمویلات المقررة واعادة جدولة دیونھا 

  

  .28.،ص1999ترجمة جربیب أم الحسن، موفم للنشر، الجزائر، . تسعینات الاقتصاد الجزائريعبد المجید بوزیدي، ) 1(

  

  

  :ج التكییف الھیكلي برنام/ 2

إن التصحیح الھیكلي في الجزائر ضرورة حتمیة لا مفر منھا، فھو یسمح للجزائر بتطویر 

اقتصادھا وانفتاحھ على العالم الخارجي وھو ضرورة ناتجة عن الوضعیة المتدھورة للاقتصاد الوطني؛ 

تم الإجماع على ضرورة )  الإصلاحات الذاتیة( فبعد المعالجات الجزئیة المتتالیة في الثمانینات 
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المعالجة الجذریة لكافة المشاكل عن طریق إجراء سیاسات تصحیحیة، والتي تھدف إلى إنعاش الاقتصاد 

الوطني واستقراره والانتقال إلى اقتصاد السوق مع المحافظة على مستوى تشغیل دائم، بالإضافة إلى 

والبدء بالخوصصة ومواصلة التحریر  مواصلة وتعمیق الإصلاحات الھیكلیة للمؤسسات الصناعیة

  :؛ومن أھم السیاسات والإجراءات المتبعة ما یلي )1(الاقتصادي وضمان الحمایة الاجتماعیة

  تخفیف وإزالة القیود على الأسعار وتحریر ترتیبات التسویق والتوزیع والاستثمار؛ -

وتخفیض المعدلات  إصلاح النظام التجاري بإزالة القیود الكمیة على الاستیراد والتصدیر -

 القصوى للتعریفة الجمركیة ؛

إصلاح سعر ونظام الصرف بالاعتماد على قوى السوق في تحدیده وإزالة قیود الصرف على  -

 المعاملات الجاریة؛

إصلاح النظام الضریبي من خلال تبسیط الإجراءات وزیادة شفافیتھا وتحسین التحصیل وتوسیع  -

 الوعاء الضریبي؛

صرفي من خلال تحریر أسعار الفائدة وتطویر أدوات مالیة جدیدة، والتحول إصلاح الجھاز الم -

 باتجاه الاعتماد على الوسائل غیر المباشرة في إدارة السیاسة النقدیة ؛

 إنشاء سوق رأسمال ، واشراك القطاع الخاص في تمویل البنوك؛ -

لإداریة والمالیة ومنحھا إصلاح المؤسسات الاقتصادیة والتجاریة العامة بإعادة ھیكلة أوضاعھا ا -

 الاستقلالیة في التسییر المالي والإداري ومعالجة دیونھا المتعثرة؛

 .إصلاح وخوصصة المؤسسات العمومیة، وفتح المجال للاستثمار الأجنبي  -

ة في البلدان الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسة الخوصص. "التجربة الجزائریة في الإصلاحات الاقتصادیة " عبد الله بن دعیدة ) 1(

  .365. 364.ص.، مرجع سابق، صالعربیة

  

القضاء على اللاتوازن الاقتصادي الذي  وبصفة عامة، استھدفت برامج التثبیت والتكیف الھیكلي

، وشملت بذلك إصلاح جمیع القطاعات وامتدت إلى  1986ظل یعاني منھ الاقتصاد الجزائري منذ 

، وھذه البرامج تنطوي على ثلاثة جوانب ))1(ظر الملحق رقم أن(جمیع المتغیرات الاقتصادیة الأساسیة 

  :رئیسیة ھي 

  جانب إدارة الطلب:  
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بھدف تحقیق التوازن , والذي یتضمن أدوات وإجراءات السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة

  .علما بان إدارة الطلب یغلب علیھا الطابع التقشفي والانكماشي  ،الداخلي

  العرض جانب العمل على زیادة:  

والذي بدوره یتضمن جمیع إجراءات الإصلاح الھیكلي، والتي تھدف إلى تحسین تخصیص 

  .الموارد ومن ثم زیادة الإنتاج وتطویره 

  جانب تحویل ھیكل الإنتاج نحو الصادرات:  

والذي یشمل أدوات السیاسة التجاریة، والتي تھدف أساسا إلى تأمین المزید من النقد الأجنبي 

 .دیون لتسدید ال

وتجدر الإشارة إلى أن التدابیر المالیة والنقدیة وغیرھا من الإجراءات المرافقة لھا والتي تحدث 

مفعولھا على المدى القصیر ھي من اختصاص صندوق النقد الدولي، بینما تلك التي تحدث مفعولھا على 

لمتعلقة بإزالة ، فھي من اختصاص البنك الدولي وھي تلك ا)سنوات 5الى  3من (المدى الطویل

  .  التشوھات الاقتصادیة بشكل عام 

  .أدوات السیاسة النقدیة: المبحث الثاني

بعد صدور قانون النقد والقرض صار البنك الجزائر یستخدم مجموعة من الأدوات المباشرة 

  : )1(وغیر المباشرة لتعدیل سیولة النظام المصرفي ومراقبة نمو الاقتصاد ومن بین ھذه الأدوات نذكر

  تأطیر القروض البنكیة؛ -

 معدل الخصم وسعر الفائدة في السوق النقدیة؛ -

  .308.جودي كریم، كمال رضوان یاسین بادسي، مرجع سابق، ص) 1(

 

 نسبة الاحتیاطي الإجباري؛ -

 .السوق النقدیة  -

  تأطیر القروض البنكیة : المطلب الأول 

ربة التضخم الذي حدد كھدف نھائي تعد وسیلة محتملة للسیاسة النقدیة في الجزائر بھدف محا

ومن أجل ذلك عرف منح الائتمان تأطیرًا صارما للتحكم في نمو المجمعات النقدیة، واختلف ھذا 

  .التأطیر تبعا للجھة التي تمنح لھا ھذه القروض 
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  : )1(تأطیر القروض المقدمة للدولة/ 1

دولة حیث یحدد المبلغ تم وضع سقف للقروض الممنوحة لل, من خلال قانون النقد والقرض

  من الإیرادات العادیة للدولة المحققـة خلال السنـة  % 10الأقصى للكشوفات الممنوحة للخزینة بـ 

یوما في مجموعھا؛ ولا یتم  240المالیة السابقة، كما أن آجال تسدید ھذه القروض لا یمكنھا أن تتجاوز 

  .التفاوض بین بنك الجزائر ووزارة المالیة علیھامنح ھذه القروض بسعر فائدة وإنما بعمولة تسییر یتم 

وقد حدد قانون النقد والقروض حجم السندات العمومیة الموجودة في محفظة بنك الجزائر تبعا 

وحدد المبلغ الإجمالي الأقصى لھذه , لعملیات إعادة الخصم أو للعملیات التي تمارسھا في السوق النقدیة

أما استحقاقھا فحدد بـ , لعادیة للدولة المحققة خلال السنة المالیة السابقةمن الإیرادات ا % 20السندات بـ 

  .أشھر  6

  :مؤسسة غیر مستقلة  23تأطیر القروض المقدمة لـ / 2

ویعتبر ھذا النوع من الأدوات من أھم معاییر تنفیذ البرنامج المتفق علیھ مع صندوق النقد الدولي 

.  

فقد تم فرض حدود , ى الاستقلالیة أثناء فترة إعادة الھیكلةلكي تستطیع ھذه المؤسسات المرور إل

كما تم فرض حدود قصوى على , قصوى على القروض الممنوحة من طرف كل بنك لھذه المؤسسات 

  إعـادة خصم الائتمان المقدم لھذه المؤسسات في حدود كمیة إعادة الخصم المحددة لكل 

  

  .رضمن قانون النقد والق 78و 77المادتین ) 1(

  

تم التخلي عن فرض ھذه الحدود القصوى وبدأ في الاعتماد تماما على إعادة  1992إلا أنھ في , بنك

في إعادة توجیھ جزء كبیر من إعادة تمویل  1993حیث شرع بنك الجزائر في نھایة , تمویل الاقتصاد

  . )1(البنوك التجاریة نحو سوق المال

  :تأطیر القروض المقدمة للاقتصاد / 3

  ,   قانون النقد والقرض حدا أقصى لمستوى إعادة خصم القروض البنكیة المقدمة للاقتصاد وضع

مدة                , سنوات على الأكثر 3فقد تم تحدید وقت إعادة خصم القروض البنكیة متوسطة الأجل بـ 

جل القابلة أشھر، مع العلم أن ھذه القروض متوسطة الأ 6الاستحقاق ھذه مقسمة إلى فترات أقصاھا 

  .)2(وبناء العمارات السكنیة, تمویل الاستغلال , لإعادة الخصم تتعلق بتطویر وسائل الإنتاج
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یقوم بنك الجزائر بإعادة تمویل قروض الخزینة وقروض موسمیة , إلى جانب ھذه القروض 

حدة  تبعا ویتم تحدید تأطیر القروض بالنسبة لكل بنك على , شھرا  12أشھر و 6لفترات تتراوح بین 

  :)3(لمعاییر معینة في

  جھد كل بنك في تكوین الادخار؛ -

 مستوى تطھیر محفظة كل بنك؛ -

 .   مدى تدخل كل بنك في تمویل الاستثمار المنتج -

  معدل الخصم ومعدل الفائدة : المطلب الثاني 

 إعادة الخصم ھي وسیلة یلجأ البنك بموجبھا إلى البنك المركزي للحصول على السیولة مقابل

التنازل لھ عن سندات قام ھذا البنك ذاتھ بخصمھا للغیر في مرحلة سابقة، ویمكن أن تكون ھذه السندات 

ولكن دون أن یتعدى تاریخ استحقاقھا مدة معینة تحدد حسب نوع السندات , أو عمومیة) خاصة(تجاریة 

  إلا  , % 2,75: مقدر بـ 1986إلى  1961وطبیعتھا؛ ولقد بقي معدل الخصم ثابتا منذ 

  

  

  . 58كریم النشاشیبي وآخرون، مرجع سابق، ص) 1(

  .من قانون النقد والقرض 71المادة ) 2(

  .170.حسینة شملول، مرجع سابق، ص) 3(

  

  

عرف تغیرات عدیدة متتابعة، وكان أصغر من معدل الفائدة الدائن  1989أنھ من ھذا التاریخ وإلى غایة 

  .)1(ة الادخار الخاصمما لم یحفز البنوك التجاریة على تعبئ

ولقد حدد قانون النقد والقرض شروط إعادة الخصم لدى البنك المركزي ؛ ویمكن أن تتم ھذه 

  :)2(العملیة وفق الصیغ التالیة 

  إعادة خصم سندات تمثل عملیات تجاریة سواء كانت مضمونة من الجزائر أو من الخارج؛ -

قروضا موسمیة أو قروض تمویل قصیرة إعادة الخصم للمرة الثانیة لمستندات تمویل تمثل  -

مع إمكانیة تجدید ھذه العملیة , أشھر) 06(المدة القصوى لذلك ستة  ىالأجل على أن لا تتعد

 شھرا ً؛) 12(دون أن تتجاوز مھلة المساعدة إثنا عشر
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إعادة الخصم للمرة الثانیة لسندات مصدرة أساسا لإحداث قروض متوسطة المدى على أن لا  -

یمكن تجدیدھا دون أن تتعدى المدة الكلیة للتجدیدات , أشھر) 06(دة القصوى ستة الم زتتجاو

بھا البنك المركزي إلا إذا كان ھدف القروض  مولكن ھذه العملیة لا یقو. سنوات) 03(ثلاث 

أو , تطویر وسائل الإنتاج: المتوسطة المعنیة كانت تھدف إلى تمویل إحدى العملیات التالیة 

 أو إنجاز السكن؛ تمویل الصادرات

خصم سندات عمومیة لصالح البنوك والمؤسسات المالیة والتي ام یبق عن تاریخ استحقاقھا ثلاثة  -

 .أشھر على الأكثر) 03(

بسبب النمو الشدید , ولقد تم تعدیل معدل الخصم منذ صدور قانون النقد والقرض تقریبا كل سنة

تحقیق البنك المركزي لأھدافھ خاصة منھا التخفیف من للكتلة النقدیة والذي یرجع إلى تحریر الأسعار و

 % 7,5حدة التضخم في إطار التطھیر المالي للاقتصاد حیث قام بنك الجزائر برفع معدل الخصم من 

، والجدول التالي یبین تطورات 1991في  %11.5ثم إلى ,  1990عام  %  10,5إلى  1989عام 

  . 1990معدل إعادة الخصم منذ 

 

  

  .171.المرجع، ص نفس) 1(

  .من قانون النقد والقرض 72-69المواد ) 2(

  

  1990تطور معدل إعادة الخصم منذ ): 4(جدول رقم 

  

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

معدل إعادة 
 الخصم

10.5 11.5 11.5 11.5 15.0 14.0 13.0 11.0 9.5 8.5 6.8 6.0 5.5 

  

التقریر حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة  مشروعإ، .إ.و.م -: المصدر

   . 66.الدورة العامة الثانیة والعشرون، ص. 2002

التقریر حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من سنة  مشروعإ، .إ.و.م -           

  .93.، صالدورة العامة العشرون، الجزائر. 2001

         04/02/2001 ,WWW.Finance-Algeria.org, p.16. -   
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لكن أسعار الفائدة على   1990أما أسعار الفائدة على ودائع البنوك التجاریة فقد حررت في ماي 

سنویا مما جعل ھذین   %20الاقتراض من البنوك التجاریة فقد ظلت خاضعة لحد أقصى نسبتھ 

 1994وفي ). 1994 -1993( ة سالبین من حیث القیمة الحقیقة خلال الفترة النوعین من معدلات الفائد

بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حیث   %15نقطة فوصل إلى  3.5أعید رفع معدل إعادة الخصم بـ 

كان لابد من رفع معدلات الفائدة الاسمیة حتى لا یكون معدل الفائدة الحقیقي سلبیا ، كما أزیل الحد 

نقاط مئویة على الفارق  5ى على أسعار البنوك التجاریة للجمھور وفرض سقف مؤقت بمقدار الأقص

بین نسبة الفائدة الدائنة والمدینة من أجل منع حدوث زیادة مفرطة في نسب الإقراض، و ألغي ھذا 

رة وأدى تحریر أسعار الفائدة مع تراجع معدلات التضخم بفضل سیاسات إدا 1995الإجراء في دیسمبر 

؛ كما ارتفعت معدلات السحب 1996الطلب الأكثر تشددا إلى ظھور أسعار الفائدة الحقیقة الموجبـة منذ 

أنظر ( 1991في أكتوبر   %20 نبدلا م 1994منذ  %24على المكشوف للبنوك على بنك الجزائر إلى 

  )).2(الملحق رقم 

 

 الاحتیاطي الإجباري: المطلب الثالث

ن بنك الجزائر یتحكم في سیولة الجھاز المصرفي من خلال فرض كا ,1994حتى أوائل عام 

ومن خلال تسھیل إعادة , حدود قصوى على المبالغ الكلیة لإعادة التمویل بالنسبة لكل بنك على حدة 

الخصم أو اتفاقات إعادة الشراء في سوق النقد بین البنوك غیر أن ھاتین الأداتین كانتا موجھتین بشدة 

ونتیجة . اجات البنوك كل على حدى وكانتا تقدمان بناء على مبادرة من البنوك التجاریةنحو تلبیة احتی

بینما أدت الحدود القصوى , لذلك كان من الصعب على بنك الجائر أن یتحكم في السیولة بصورة فعالة

  .المفروضة على كل بنك إلى تشوھات شدیدة في توزیع الموارد 

في فرض احتیاطي إلزامي  1994بنك الجزائر في أكتوبر ولمعالجة أوجھ الضعف ھذه ، بدأ 

تحسب ) مع استبعاد الودائع بالعملات الأجنبیة ( من مجموع الودائع   %3على البنوك التجاریة بنسبة 

وھو مستوى عال إذا ما قارناه بالدول المجاورة أین لا تخضع البنوك لأي ,  %11,5علیھا فوائد بنسبة 

 15والذي طبق ابتداء من  % 4,25إلى  2001و ارتفع ھذا المعدل في عام ,  )1(تعویض على الإطلاق

؛ ولقد فرضت السلطات النقدیة عقوبة على البنوك والمؤسسات المالیة التي ینقص )2( 2001دیسمبر 

  .)3(من المبلغ الناقص   %1تتمثل العقوبة في غرامة یومیة تساوي , احتیاطھا الإجباري 
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  ق النقدیة السو: المطلب الرابع 

وھي عبارة عن سوق رؤوس الأموال قصیرة الأجل أین یتم إقراض واقتراض الأموال من 

والسوق النقدیة في الجزائر متواجدة منذ الستینات لكن لم یكن لھذه السوق قبل , طرف الھیئات المالیة

ادة الخصم بمعدلات دور في تبادل النقد بل كانت أداة في ید السلطات النقدیة للقیام بعملیات إع 1989

تقوم ) marché interbancaire(كما أنھا كانت عبارة عن سوق ما بین البنوك , فائدة محددة إداریا

فیھا ھذه الأخیرة التي تعرف فائضا في سیولتھا بإقراض البنوك التي تعرف عجزا أو نقصا في سیولتھا 

  .وذلك بمعدل محدد مسبقا 

  

 .59.سابق، ص كریم النشاشیبي وآخرون، مرجع) 1(

والمتعلقة بنظام الاحتیاطي الإلزامي،  01/2001المعدلة للتعلیمة رقم  2001دیسمبر 06المؤرخة في  06/2001التعلیمة رقم ) 2(

 .02و01المادتین

 .90/10من قانون النقد والقرض  93المادة ) 3(

 

 

اما أكثر في وعرفت اھتم, تمت إعادة تنظیم سوق النقد جذریا في الجزائر 1989وفي جوان 

 14المؤرخ في  08/ 91تنظیمھا وتوسیع تطورھا خاصة مع ظھور قانون النقد والقرض والتنظیم رقم 

فعرفت إدخال أدوات جدیدة مثل نظام المزادات وعملیات , المتضمن تنظیم السوق النقدیة  1991أوت 

  :كما حدد أیضا المتدخلون في ھذه السوق وھم , السوق المفتوحة 

  لمؤسسات المالیة؛البنوك وا -

 المؤسسات المالیة غیر البنكیة؛ -

 .المستثمرون المؤسسون في وضعیة إقراض فقط  -

ویقوم بنك الجزائر بدور المنظم والمسیر للسوق النقدیة ویتدخل في ھذه السوق بواسطة أحد 

  :  )1(الأشكال التالیة

  بطریقتین ففي حالة وجود السیولة في السوق النقدیة تتم عملیة إعادة التمویل :  

  إعادة تمویل مقابل قرض بتقدیم سندات مضمونة أو تحت الأمانة  -

 إعادة تمویل مقابل قرض دون تقدیم سندات وتسمى بالعملیات على البیاض  -
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 یمكن للبنك المركزي , وفي حالة عدم كفایة الأموال المعروضة في السوق ما بین البنوك

  :ا بعدة طرق یمكن تلخیصھا فیما یلي أن یتدخل في السوق النقدیة، ویكون تدخلھ ھذ

یتدخل البنك المركزي مشتریا , وبموجب ھذه الطریقة, )Achat Ferme(ئي الشراء النھا -

لبعض الأنواع من السندات العامة والخاصة التي یحددھا بنفسھ، وفي ھذه الحالة یكون التنازل 

بلغ ھذه الأوراق في تاریخ عن ھذه السندات من طرف البنوك نھائیا، ویحصل البنك المركزي م

 الاستحقاق من الأشخاص الذین سحبت علیھم مباشرة؛

 

  

  

  .06والمتضمن تنظیم السوق النقدیة، المادة  1991أوت  14المؤرخ في  91/08النظام رقم ) 1(

  

وحسب ھذه الطریقة یحدد , )Pensions à 24 heures (ساعة  24اتفاقیة إعادة الشراء لمدة  -

بلغا نمطیا للتدخل الیومي حسب تطورات السوق، وفي حالة اتفاقیة الشراء لمدة البنك المركزي م

یقوم البنك الذي یطلب إعادة التمویل بالتنازل عن السندات التي بحوزتھ لمدة معینة , ساعة  24

  ھي مدة القرض؛)أو بصفة مؤقتة(

الاتفاقیة على سندات  وتجري ھذه,  )  Pensions à 7 jours(أیام  7اتفاقیة إعادة الشراء لمدة  -

أیام مقابل أموال تستعمل لمواجھة الحاجات  7الخزینة التي یتنازل عنھا البنك المقترض لمدة 

 .المالیة غیر المتوقعة لھذا البنك 

ویعلن عند , ساعة وأكثر  24ویتدخل بنك الجزائر یومیا في السوق النقدیة عن طریق منح لمدة 

كما یضمن الوساطة بین ,  ) Taux moyen pondéré (رجح المعدل المتوسط الم, فتحھ السوق

في مفاوضتھما حول المعدل ومبلغ ومدة العرض، ویتقاضى مقابل ) الطالب والعارض(الطرفین

  :)1(وتتحدد ھذه العمولات كما یلي, عمولات على حساب المقترضین 

  یوما؛ 30سنویا لكل العملیات التي لا تتجاوز  % 1/16 -

 .یوما 30العملیات التي تتجاوز  سنویا لكل % 1/32 -

  :ومن أھم العملیات التي تجري في السوق النقدیة نجد * 

  : )OPEN MARKET:( عملیات السوق المفتوحة / 1
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وتكمن في شراء وبیع البنك المركزي في , لھذه العملیات ھدف محدد عادة ھو معدل الفائدة 

أشھر وسندات خاصة قابلة للخصم أو )  06(السوق النقدیة لسندات عمومیة تستحق في أقل من ستة 

من الإیرادات العادیة للدولة  %  20ولا یجوز أن یتعدى المبلغ الإجمالي للعملیات ھذه , بمنح قروض 

  . )2(المثبتة في میزانیة السنة المالیة السابقة

ي وتتم العملیة بطلب بنك الجزائر عن طریق التلكس من البنوك والمؤسسات المالیة أن تعط

  و یتحصل بنك الجزائر على , تسعیرة قاطعة للسند أو معدل فـائدة محدد بسـعر الشراء وسعر البیع

  

  .02المتضمنة تنظیم السوق النقدیة، المادة 1995أفریل  22المؤرخة في  95/28التعلیمة رقم ) 1(

  .90/10من قانون النقد والقرض  77، 76المادتین ) 2(

  

تتضمن عروض ھذه التسعیرات المبلغ الإجمالي للسندات المباعة . سنھاالعروض باستمرار ویختار أح

وعدد الأیام بین تاریخ القیمة وتاریخ استحقاق السنـد  قوتاریخ العملیة وتاریخ القیمة وتاریخ الاستحقا

)n ( وكذلك معدل الفائدة الاسمي)i ( ,وعلیھ یكون تحدید سعر السند كما یلي)1( :  

  

  المبلغ المباع
  =  السعر                   

1  +n * i  / 360  

وتجدر الإشارة إلى أن العملیة الوحیدة في السوق المفتوحة ھي التي أجریت في نھایة عام 

؛ولحد الیوم لم  % 14,94ملایین دج بمعدل فائدة متوسطة یقدر بـ  4وشملت مبلغا یقدر بـ ,  1996

  .)2(تجر أیة عملیة أخرى

  ) :(ADJUDICATION DE CREDITS مزادات القروض / 2

بھدف توفیر السیولة  1995ولقد تم استخدام ھذا النوع من أدوات الرقابة غیر المباشرة في ماي 

وكانت ھذه المزادات تھدف إلى تقویة دور أسعار الفائدة من خلال السماح ,  )3(اللازمة للبنوك التجاریة

  .بتطبیق ممارسات أكثر تنافسا في الأسواق 

المزادات یعلن بنك الجزائر سعر فائدة أدنى قبل المزاد وبعد ذلك تتقدم البنوك أو  وطبقا لنظام

وتتم ھذه المناقصات عن طریق , المؤسسات المالیة بعطاءاتھا في شكل أسعار فائدة وأحجام الائتمان

 . التلكس أو الفاكس لیلة العملیة على الأكثر
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  :وتقسم السندات في شكل ضمانات إلى ثلاثة أقسام 

سندات تمثل قروضا بنكیة , سندات التجھیز, وتتمثل في سندات الخزینة: سندات الفئة الأولى -

, ومضمونة من طرف الدولة وسندات تمثل القروض الممنوحة للمؤسسات من الصنف الأول

 .وھي قابلة للمناقصة

  

  .06، مرجع سابق، المادة  95/28التعلیمة رقم ) 1(

  .177.صحسینة شملول، مرجع سابق، ) 2(

  .59.كریم النشاشیبي وآخرون، مرجع سابق، ص) 3(

 

  

لا تقبل إلا , وھي سندات تمثل قروضا ممنوحة لمؤسسات من الصنف الثاني: سندات الفئة الثانیة -

 .إذا حدد ذلك في المناقصة 

وھي غیر , سندات تمثل قروضا ممنوحة لمؤسسات من الصنف الثالث: سندات الفئة الثالثة -

 .اتمؤھلة للمزاید

  المتعلقة  1994نوفمبر  02المؤرخة في  74/94ولقد تم تصنیف المؤسسات تبعا للتعلیمة رقم 

  :بتحدید قواعد الحذر لتسییر البنوك كما یلي 

  حقوق جاریة ؛: الصنف الأول -

 حقوق ذات مشاكل محتملة ؛: الصنف الثاني -

  . حقوق تعرف أخطارا كثیرة: الصنف الثالث -

قروض تعقد في البدایة كل ستة أسابیع ولكن نظرا لتزاید أھمیتھا كأداة رئیسیة وكانت مزادات ال        

ولقد قدر معدل مزایدة , مرة كل ثلاثة أسابیع 1996لإعادة التمویل أصبحت تعقد منذ أوائل عام 

وفي دیسمبر , 1996في نھایة   %17,20ثم انخفض إلى  1995في نھایة   %19,50القروض بـ 

  )).2(أنظر الملحق رقم (, 2001في فیفري  % 8,3ثم  % 11,07وصل إلى  1999

  : ( ADJUDICATION DE BONS DU TRESOR)مزادات أذونات الخزینة / 3

واستكمالا للنظام السابق اتبعت السلطات النقدیة نظام آخر ھو نظام مزادات أذونات الخزینة حین 

لنقدیة في شكل مناقصة سندات ذات تقوم ھذه الأخیرة بإصدار سندات عمومیة تخضع لشروط السوق ا

وتتدخل الخزینة العمومیة في السوق النقدیة من خلال بنك الجزائر باعتباره وكیلھا , استحقاقات موحدة

للتداول في السوق  المالي والذي یقوم بخدمتھا بضمان تحقیـق عملیات مناقصات بیع سنداتـھا القابلـة
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 % 22,5وبلغت أسعار الفائدة على السندات  1995ة في أكتوبر ولقد بدأت ھذه العملیة لأول مر. النقدیة

وھو ما یسھل تطبیق عملیات السوق المفتوحة في نھایة , في نھایة نفس السنة % 17,5ثم انخفضت إلى 

أسبوعا وأذونات خزینة لسنة وسنتین  52, 26, 13، ویتعلق الأمر بأذونات قصیرة الأجل لـ )1(1996

 عدلات الفائدة لھذه الأذونات في فیفريوخمس سنوات حیث بلغت م

  

  

 .60.نفس المرجع،ص) 1(

 

 

: ، لسنتین % 7,95: أسبوعا 52,  % 5,96: أسبوعا 26,  % 5,82: أسبوعا 13: كما یلي  2001 

وتصدر ھذه الأذونات طبقا لاحتیاجات خزینة الدولة التي تؤسس قرار  % 8: خمس سنوات % 6,00

لمقدمة في إطار شروط سعر السوق النقدیة من طرف المتدخلین إصدارھا على أساس العروض ا

  ).02الملحق رقم(فیھ

  :  2000أوت /والجداول التالیة توضح حالة السوق النقدیة لشھري جویلیة

 2000أوت /تدخلات بنك الجزائر لشھري جویلیة ) : 05(جدول رقم 

   ملیون دج: الوحدة                           

 التغیرات 31/08/2000 31/07/2000 بیـان  

  ساعة 24الأمانة لـ  

  أیام  7الأمانة لـ 

  مزایدة القروض

  إعادة الخصم الجاري

  م حصص إعادة الخص

  معدل استھلاك الحصص

 السوق المفتوحة 

 5930   

  ـ 

 83500  

 112703,45  

 131700  

 85,58%   

 ـــ 

1095        

  ـ 

 88000  

 113141,68  

 131700  

 85,91 %   

 ـ 

  - 4835      

  ـ 

 4500  

 438  

 0  

 0,33 %  

 ـ 

Source : Media Bank, N°= 49, Juillet/ Août 2000 ,p .22.   
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خلال ھذین الشھرین فإن ھیكل المبالغ المخصصة من بنك الجزائر للنظام المصرفي كان كمایلي 

: 

  نار؛ملیون دی 4835عملیات أخذ بالأمانة للسندات سجل في نھایة الفترة انخفاض قدره  -

ملیون دینار دج  83500مبلغ عملیات المزایدة على القروض عن طریق المناقصة انتقل من  -

  ملیون دج ؛ 4500ملیون دج في نھایة الفترة أي بزیادة  88000في بدایة الفترة إلى 

 .ملیون دج  438أما مبلغ إعادة  الخصم الجاري فقد سجل ارتفاع طفیف قدر بـ  -

  

  

  2000أوت / موال المقترضة في السوق النقدیة خلال شھري جویلیةعرض الأ) : 06(جدول رقم

  ملیون دج: الوحدة                                                                            

 التغیرات 31/08/2000 31/07/2000 بیــــــان

  الطلب المعلن عنھ  

  سا  24عرض لمدة ) أ 

  عرض لأجل        ) ب

  عرض الأموال المقترضة

  أسبوعا  13مزایدة سندات الخزینة 

  أسبوعا 26مزایدة سندات الخزینة 

  أسبوعا 52دة سندات الخزینة مزای

 مزایدة سندات الخزینة لسنتین

 31880  

 15807  

 113743  

 129550  

 3264  

 22207  

 15030  

 3892 

 15290  

 7382   

 134317   

 141699  

 1960  

 24320  

 15030  

 3892 

  - 16590  

  - 8425  

 20574        

 12149  

  - 1304  

 2113  

 0   

 0 

Source : Ibidem  

, ملیون دج  12149إن عرض الأموال المسجلة في سوق ما بین البنوك سجل ارتفاعا ً ھاما ً بـ 

توظیف یوم , ملیون دج  134317ملیون دج إلى  113743و خاصة في توظیفھ لأجل الذي انتقل من 

أما  سوق سندات الدیون المتداولة فقد عرفت تطورا . ملیون دج  8425ا یقدر بـ بیوم عرف انخفاض

أسبوعا وإلى 52إلى , أسبوعا26أسبوعا إلى  13بالنظر إلى سندات الخزینة ذات  أجال تتراوح من 

ملیون  24320, ملیون دج 1960:سنتین التي تسیر في الحساب الجاري على التوالي في نھایة الفترة
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,   %9,91,  %9,83ھو مع معدل متوسط مرجح , ملیون دج  3892, ملیون دج  15030, دج

  . %8و  , 10,06%

  

  

  

  

 

  معدلات  الفائدة المطبقة من طرف بنك الجزائر خلال تدخلاتھ) : 07(جدول رقم 

  %: الوحدة                                                                               

  اتالتغیر 30/08/2000 31/07/2000 بیـــــان
 

  معدل تدخل بنك الجزائر

  معدل مزایدة القروض

  معدل السوق المفتوحة

التكلفة المتوسطة لإعادة 
 التمویل

 12,00%   

9,95521%   

  ـ

 8,64625%  

 12,00%   

 9,95750%   

  ـ

  8,59371%  

0,00%   

0,0023%   

  ـ

-  0,0525 %  

  

Source : Ibidem  

لفائدة المطبقة من طرف بنك الجزائر خلال تدخلاتھ في السوق النقدیة لم تعرف إن معدلات ا

في بدایة الفترة  %8,64تغیر طفیف بین  تأما التكلفة المتوسطة لإعادة التمویل عرف,  تغیرا ً ھاما ً

  .في نھایة الفترة %8,59و

 معدلات الفائدة المطبقة في سوق ما بین البنوك) : 08(جدول رقم 

  %: الوحدة                                                                                       

 التغیرات 30/08/2000 31/07/2000 بیـــان
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  المعدل المتوسط المرجع الیومي

 الآجلة المعدل المتوسط المرجع للعملیات

 9,995119%   

 10,55664%  

9,99695 %   

10,50170% 

 0,0018%   

-0.0549 %  

Source : Ibidem  

في سوق ما بین البنوك لم تعرف تغیر كبیر واستقرت ) االمتفاوض عنھ( المعدلات المتداولة 

 %10,50في بدایة الفتـرة و  %10,53ساعة ومعدل متوسط مرجح بـ  24بالنسبة لـ  % 9,99حول 

  .في نھایة الفترة 

  

 نقدیة  ما مدى تحقیق أھداف السیاسة ال:  المبحث الثالث 

إن الحدیث عن أھداف السیاسة النقدیة المحققة في الجزائر یعني تقییم نجاح ھذه السیاسة المتبعة 

ومدى قدرتھا في التأثیر على مجمل النشاط الاقتصادي ولقد استھدفت السلطات النقدیة في ظل قانون 

قتصادي واستعادة التوازن النقد والقرض التحكم في وتیرة التضخم بالتوافق مع رفع معدلات النمو الا

  .الداخلي 

  : )1(ولبلوغ ھذه الأھداف تم وضع الأھداف الوسیطیة التالیة

والائتمان وذلك بإیقاف الإفراط في اللجوء إلى البنك ) M2(المراقبة الحذرة لتوسع النقد  -

  للإقراض ؛ رالمركزي بصفتھ الملجأ الأخی

  تحریر الأسعار؛ -

 تعدیل ھیكل معدلات الفائدة؛ -

  .التوازني  هنزلاق التدریجي لسعر الصرف إلى مستواالا -

سیاسة نقدیة صارمة ابتداء , لقد اتخذت السلطات النقدیة من أجل تحقیق أھدافھا النھائیة

سنحاول إبراز دورھا في استعادة التوازنات الداخلیة والخارجیة في ظل التحول  يوفیما یل,  1994من

  .إلى اقتصاد السوق 

  لنمو الاقتصادي ا: المطلب الأول 

مبرزا , 2000سنة  % 2,4مقابل  2001سنة  % 2,1سجل الناتج الداخلي الخام الحقیقي نموا بـ

, بذلك نمواً إیجابیًا للسنة السابعة على التوالي؛ وتؤكد ھذه النتیجة الاتجاه نحو استقرار الاقتصاد الكلي

أما فیما یخص , )2001 -1995في الفترة السباعیة  % 3,1معدل (لكن في مستوى نمو غیر كاف 
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 % 2,4الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات والفلاحة فقد سجل نسنة نمو متوسطة تقدر بـ 

  : )2(ھذا النمو إلى ي، ویعود الفضل ف) ) 09(انظر الجدول رقم (, 2001 -1995خلال المرحلة ما بین 

  

  .308- 306.كریم النشاشیبي وآخرون، مرجع سابق، ص ص) 1(

  .41.عبد المجید بوزیدي، مرجع سابق، ص) 2(

  . 7. 6.ص.، ص2003وقانون المالیة لسنة  -     

  

سنة  % 15حیث سجل فائض یقدر بـ , مساھمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي -

ثم لیتراجع نسبیا خلال السنوات اللاحقة حیث سجل  1996سنة % 19,5لیرتفع إلى , 1995

  . %13,2نموا مقداره   2001حي خلال سنة القطاع الفلا

إضافة إلى مساھمة قطاع الإنشاء والخدمات وقطاع المحروقات حیث سجل ھذا الأخیر فائض  -

ویستمر في الانخفاض بسبب  % 3,5إلى  1998ثم لینخفض سنة  1996سنة  %7یقدر بـ 

تسنى استقرار تخفیض حصص الإنتاج المقررة من طرف منظمة البلدان المصدرة للنفط حتى ی

 2001سنة  % 2,8برمیل النفط الخام؛ أما قطاع الإنشاء والخدمات فقد وصل نموه إلى  رسع

  . 1998سنة  % 2,4مقابل 

أین سجل ,  1998الكثیر بالرغم من التحسن الطفیف خلال سنة  ىأما القطاع الصناعي فقد عان -

لینخفض سنة , النمو السالبة بعد سلسلة معدلات  % 4,6معدل نمو إیجابي لأول مرة یقدر بـ 

ویعود السبب في ذلك , وھذا رغم التسھیلات التي منحت لھ من أجل الاستیراد   %2إلى  2001

 . الذي عرض المنتجات الجزائریة للمنافسة الأجنبیة  ءإلى تحریر التجارة  الشي

  

  2001- 1990تطور الناتج الداخلي الخام ) : 09(جدول رقم 

  

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
  دج 109خ إسمي.د.ن

  خ.د.ن
  
  خ خارج.د.ن

 المحروقات

  
544  

  
419 

  
862  

  
611 

  
1075  

  
801 

  
1190  

  
915 

  
1487  

  
1126 

  
2005  

  
1454 

  
2570  

  
1762 

  
2780  

  
1865 

  
2810  

  
2089 

  
3213  

  
2231 

  
4023  

  
2402 

  
4222  

  
2724 

  %) بالحجم(النمو 

  خ.د.ن
  م.خ.خ.د.ن
  ف.خ.م.خ.خ.د.ن

  
1.1  
0.7 -  
1.0 

  
1.2 -  
2.9 -  
1.0 

  
1.6  
1.8  
1.0 

  
2.2 -  
3.6 -  
1.0 

  
0.9 -  
1.3 -  
1.0 

  
3.8  
3.7  
2.2 

  
4.1  
3.4  
0.4 

  
1.1  
1.7 -  
1.4 

  
5.1  
6.3  
4.7 

  
3.2  
2.3  
2.3 

  
2.4  
1.6  
2.7 

  
2.1  
4.5  
3.2 
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  . 6.ص. 2003قانون المالیة لسنة :  المصدر

  

  

  

  التضخم  : المطلب الثاني 

, ھدف بنك الجزائر الأساسي و المتمثل في التحكم في التضخم في فترة الإصلاح الاقتصادي  إن

بعد اتباع سیاسة نقدیة حازمة  1996قد أنجز كما ینبغي  حیث أن معدلات التضخم انخفضت مع نھایة 

سنة  % 4,2مقابل ,  2002سنة  % 1,4ثم  1998سنة  %5ثم إلى  % 18,7وحذرة  لیصل إلى 

  : وھذا راجع إلى , ) ) 10(جدول رقم(    2001

  التحكم في نمو الكتلة النقدیةM2  14,4 غخلال فترة برامج الاستقرار الاقتصادي  حیث بل% 

ولیسجل ارتفاع  2000سنة  % 13,2لیصل إلى ,  1992سنة  % 23,9مقابل  1996سنة 

ط بعث الإنعاش بسبب تزاید نفقات المیزانیة المخصصة لمخط 2002سنة  % 19,8یقدر بـ 

 .  )1(الاقتصادي

  إضافة إلى تحسن عجز المیزانیة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي بفعل اتباع سیاسة مالیة

من الناتج  % 3إلى  1994سنة  % 4,4 –فانتقل من , تقییدیة والمدعومة بتدابیر نقدیة صارمة

وھذا , )2( 2001في % 1,3ثم  1998سنة  % 2,9لیصل إلى  1996الداخلي الإجمالي سنة 

 .من شأنھ یبعد خطر التمویل النقدي التضخمي

  2002 -1990تطور معدلات التضخم  للفترة  ) : 10(جدول رقم 

  %: الوحدة                                                                                   

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

معدل 

 التضخم

17,6 25,5 32,0 20,54 29,05 29,78 18,69 5,73 4,95 2,64 0,34 4,2 1,4 

  

  .40.عبد المجید بوزیدي، مرجع سابق، ص -:المصدر 

  .66.، مرجع سابق، ص2002التقریر الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني  -

                         - Media Bank, N°= 15. 

                         - WWW.Finance-Algiria.org, Op.cit, p.39.  
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  .66.، مرجع سابق، ص2002التقریر الاقتصادي والاجتماعي للسداسي ) 1(

  .65.نفس المرجع، ص) 2(

  

ویتضح لنا من خلال الجدول السابق أن البنك المركزي لم یتحكم جیدا في السنوات الأولى من 

,  1996ات في نمو الكتلة النقدیة وبالتالي في التضخم إلا أن التحكم فیھ بدأ یظھر أكثر ابتداء من التسعین

وبالرغم من أن استقرار الأسعار یعني أن ھدف السیاسة النقدیة ھو تحقیق معدل تضخم مساوي للصغر 

لجزائر في إبقاء وھكذا نجح بنك ا,  % 5إلا أن الكثیر من الاقتصادیین یضعون ھدف التضخم أقل من 

  . للسنة الخامسة على التوالي  % 5نسبة التضخم تحت سقف 

  سعر الصرف : المطلب الثالث

حیث قررت ,  1987لقد تم إدخال إصلاحات واسعة على نظام الصرف في الجزائر منذ نھایة 

,  1991مارس  31دیسمبر و 31الدولة ترك سعر الصرف ینخفض بشكل منتظم ومستقر ما بین 

دج في  18,5إلى  1987دج في نھایة  4,87فض سعر صرف الدینار مقابل الدولار الأمریكي من فانخ

صارت قابلیة العملة للتحویل , ؛ وفي إطار الاتفاق الاستعدادي مع صندوق النقد الدولي 1991جوان 

سبتمبر  فاتخذ مجلس النقد والقرض قرارًا في نھایة, أمرا أساسیا لتحقیق النمو الاقتصادي المستمر 

بالنسبة للدولار الأمریكي للقضاء على الفرق الموجود بین   %22یقضي بتخفیض الدینار بنسبة  1991

؛ وبعد 1994دج للدولار الواحد إلى غایة مارس  22,5سعر الصرف الرسمي والموازي لیصل إلى 

د والقرض في شرع مجلس النق,  1994أفریل  10إبرام الاتفاق الجدید مع صندوق النقد الدولي في 

دج مقابل دولار  36لیصبح سعر صرف الدینار   % 40,7تخفیض قیمة الدینار الجزائري بنسبة 

  .)1(دج للدولار الواحد 40لیصل في سبتمبر إلى , أمریكي واحد 

أصبح سعر الصرف مرنا من خلال عقد جلسات یومیة لتحدید السعر  1994وابتداء من أكتوبر 

اء على عروض مقدمة من طرف البنوك التجاریة في كل جلسة ومع توفر تحت إدارة بنك الجزائر بن

ھذه كتقنیة جدیدة لتحدید سعر الصرف في مرحلة ) le fixing(واعتمدت تقنیة التسعیر, العملة الأجنبیة 

وألغیت جلسات تحدید أسعار النقد الأجنبي في بنك الجزائر , 1995و 1994انتقالیة وتجریبیة ما بین 

والذي یعتبر أحد أھداف برنامج التصحیح  1995سوق الصرف ما بین البنوك في دیسمبر بعد إنشاء 

  صرح بنك الجزائر بإنشاء مكاتب  1996وفي دیسمبر , ) 98مارس  – 95أفریل ( الھیكلي 
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  316. 315.ص.جودي كریم، كمال رضوان یاسین بادسي، مرجع سابق،ص) 1(

  

كل ھذه الإجراءات عززت كثیرا من قدرة بنك الجزائر على إدارة ؛ و)1(الصرافة للتعامل بالنقد الأجنبي

وبانتقال عائدات الصادرات , السیاسة النقدیة وفعالیة تخصیص النقد مع تزاید التركیز على آلیة السوق 

النفطیة من سوناطراك إلى بنك الجزائر أصبح ھذا الأخیر أكبر مورد للنقد الأجنبي فصار دوره في 

  .ا رئیسیًا سوق الصرف دورً 

مع نھایة اتفاق إعادة الجدولة وتسھیلات التمویل مع صندوق النقد الدولي  1998أما في ماي 

عرفت الاحتیاجات من النقد , دولار أمریكي  11,9ولسبب خارجي تمثل في انخفاض سعر النفط إلى 

ا أدى إلى التأثیر مم, )2(ملیار دولار 6,846حیث انخفضت إلى  1998الاجنبي تدھورا ابتداء من جوان 

كما استمر في الانخفاض إلى  1997مقارنة بنھایة  1998على سعر الصرف الذي انخفض في نھایة 

وھذا ,  2000مقارنة بسنة  %  2,6، حیث سجل انخفاضًا في قیمة العملة الوطنیة بـ  2001غایة بدایة 

والذي یقدر بـ  1999 مقارنة بسنة 2000انخفاض محسوس یقل نوعا ما عن ذلك المسجل في سنة 

  .وھي نتیجة تؤكد الاتجاه نحو استقرار سعر الصرف ,  % 11,5

  2002 – 1990سعر صرف الدنیا الجزائري مقابل الدولار الأمریكي للفترة ) : 11(جدول رقم 

  دج: الوحدة                                                                                   

 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات

سعر 

 الصرف
10,00 22,51 21,5 23,34 42,89 52,18 56,19 58,41 60,35 69,32 75,34 77,3 79,68 

 

  . 316.جودي كریم، كمال رضوان یاسین بادسي، مرجع سابق، ص  -  :المصدر 

  .181رجع سابق، صحسینة شملول، م  -               

  .      7.، ص 2003قانون المالیة لسنة  -               

                                        - WWW.Finance-Algiria.org, Op.cit, p.39.  

           

   

  .61.كریم النشاشیبي وآخرون، مرجع سابق، ص (1)

  .356.،ص2001. الموحدصندوق النقد العربي، التقریر الاقتصادي العربي ) 2(
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, إن الھدف من سیاسة تخفیض العملة الوطنیة في فترة الإصلاحـات ھو إعادة التوازن الخارجي* 

ویتم ھذا في , وبالتالي تخفیض العجز في میزان المدفوعات مما یوفر للبلد زیادة في النقـد الأجنبي 

  .إطار تحریر التجارة الخارجیة 

 1,260بقیمة  1996یة لمیزان المدفوعات رصیدا إیجابیا سنة فقد سجل حساب الصفقات الجار

 2000لیسجل فائض سنة ,  )1(1995ملیار دولار في سنة  2,240ملیار دولار مقابل عجز یقدر بـ 

ملیار  0,90مقابل عجز یقدر بـ ,  2001ملیار دولار أمریكي سنة  6,764ملیار دولار ثم  9,25بقیمة 

وبالتالي الإیرادات من صادرات البضائع المتأتیة من , ر برمیل النفط الخامسعدولار ویفسر ھذا بتراجع 

  ) ).3(انظر الملحق رقم (، % 98تصدیر المحروقات التي مازالت تحتل الصدارة بنسبة 

  :والتحسس في میزان المدفوعات ناتج أساسا    

رنة بإیرادات عن عملیة إعادة الجدولة التي نتج عنھا انخفاض في نسبة خدمة الدیون مقا -

 إلى 2001لتصل سنة  1996سنة  % 30,9ثم  1995سنة  % 38,8الصادرات حیث بلغت 

22,1 %     

وكذلك عن طریق القروض الممنوحة في إطار برنامج التصحیح من طرف المؤسسات المالیة  -

 .الدولیة 

ر ملیا 11,91حیث وصل إلى, ھذه الوضعیة الحسنة أدت إلى اعادة تشكیل احتیاطي الصرف

ملیار دولار أمریكي سنة  17,963لیصل إلى ,  1995ملیار دولار سنة  2مقابل  2000دولار سنة 

 )).   3(أنظر الملحق رقم (، )2(2001

  الشغل والبطالة : المطلب الرابع 

ھذا , یعتبر معدل النمو الاقتصادي أحد المؤشرات الأساسیة للوضعیة الاقتصادیة لأي بلد كان 

حجم الاستثمارات الإنتاجیة الذي یؤثر مباشرة على الإنتاجیة وبالتالي على مستوى المعدل المرھون ب

  قلص من حجم   1986فالانخفاض المستمر في أسعار المحروقات منذ سنة , التشغیل كما في الجزائر

  

  

  .352. نفس المرجع، ص) 1(

  .8.، ص2003قانون المالیة لسنة ) 2(
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اع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومیة فانعكس مباشرة على الاستثمارات تدریجیا وخاصة في قط

مقابل  1989سنة  % 19و 1987سنة  % 17فشھدت معدلات البطالة ارتفاعا بنسبة , سوق الشغل 

  . 1985سنة  % 16,5

وظلت معدلات البطالة طیلة فترة الإصلاح الاقتصادي مرتفعة نسبیا كما یوضحھ الجدول رقم 

  : جع إلى عاملین أساسین ھما وذلك را, ) 12(

ارتفاع معدلات النمو الدیموغرافي التي عرفتھا الجزائر في فترة ما قبل التسعینات حیث تجاوز  -

سنویا وھذا ما أدى إلى تزاید وتسارع في حجم القوة العاملة التي ارتفعت  % 2,8في المتوسط 

ملیون  8,25ثم ما یقارب  1996ملیون سنة  7,8إلى ما یزید عن  1990ملیون سنة  5,85من 

  ؛ 1998سنة 

التسریح الكبیر للعمال نتیجة حل و خوصصة العدید من المؤسسات العمومیة بحثا في النجاعة  -

الاقتصادیة وتقلیص دور الدولة بما ینسجم والمرحلة الجدیدة حیث تؤكد المعطیات الكمیة 

بسبب )1997 -1994(رة ألف خلال الفت 500المتاحة أن عدد العمال المسرحین قد تجاوز 

  .مؤسسة  986تصفیة وخوصصة حوالي 

  1999 -1991تطور معدلات البطالة للفترة ) : 12(جدول رقم 

  %: الوحدة                                                                                  

  

الأثار الاقتصادیة والاجتماعیة لبرنامج التصحیح الھیكلي " عبد الباقي روابح، شریف غیاط، : المصدر

، جامعة سعد دحلب، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة". في الجزائر

  .11.، ص2002ئر، مايالبلیدة، الجزا

  

  

  

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 السنوات

 29,2 28,0 29,2 27,99 26,99 24,36 29,25 21,3 21 معدل البطالة
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ملیون بطال سنة  2,5ملیون لیصل إلى  2,4بـ  2000ولقد قدر عدد البطالین في الجزائر لسنة 

تستطیع الجزائر التصدي إلى ھذا المشكل علیھا  ، وحتى 1997ملیون سنة  2,3مقابل أكثر من  2001

أما القضاء على , ي للبطالة ألف منصب عمل سنوي للحفاظ على المستوى الحال 250أن تخلق أكثر من 

  .)1(ألف منصب عمل سنویا لمدة ثلاثة سنوات متتالیة 750ألف و 700ھذه الأخیرة یتطلب توفیر ما بین 

مخطط دعم الإنعاش : سیاسات عمومیة تمثلت في , وفي إطار ھذا اتخذت السلطات الجزائریة 

حة البطالة عن طریق أجھزة الشغل ونشاطات مكاف, والمخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة, الاقتصادي

أدى إلى إنشاء ,  2001فالتطبیق الفعلي لمخطط دعم الإنعاش الاقتصادي الذي انطلق في شھر سبتمبر 

وارتفع عدد مناصب العمل التي أنشئت , منصب عمل دائم  % 49منصب عمل منھا نسبة  457400

ووصل عدد ,  2001سنة  366950مقابل  2002خلال سنة  380195في إطار أجھزة الشغل إلى 

وظیفة  163500إلى  2002الوظائف المنشأة في إطار المخطط الوطني للتنمیة الفلاحیة خلال سنة 

  .)2(جدیدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .102.عبد المجید بوزیدي، مرجع سابق، ص) 1(

  .75.، مرجع سابق، ص2002التقریر الاقتصادي والاجتماعي للسداسي ) 2(

      

  

   :خلاصة الفصل 
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لا یمكن الحدیث عن وجود سیاسة نقدیة قبل صدور قانون النقد والقرض، ففي ظل ھذا الأخیر   

استقلالیة تامة، إضافة إلى ھذا  السلطة المشرفة عنھاتمیزت السیاسة النقدیة بالحذر والحزم، كما عرفت 

لنقدي إصلاحات اقتصادیة أخرى مست جمیع القطاعات خاصة القطاع ا 1994شھدت الجزائر منذ 

والمالي، فتم إدخال أدوات رقابة نقدیة غیر مباشرة تھدف إلى توفیر السیولة اللازمة للبنوك التجاریة 

  .ومراقبتھا، واشراك القطاع الخاص في تمویل ھذه البنوك

فأسفرت ھذه التحولات في السیاسات الاقتصادیة في الجزائر في نھایة فترة التسعینات عن   

لاستقرار الاقتصادي الكلي، وانعكس ذلك في معدلات التضخم المنخفضة، تحقیق درجة نسبیة من ا

والتحسن في میزان المدفوعات، إلا أن معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام مازالت دون المستوى 

المطلوب خاصة في ظل الزیادة المضطربة للكثافة السكانیة ومحدودیة الطاقة الإنتاجیة كما رافق ھذه 

اضعة زیادة في معدلات البطالة، وعلیھ یتعین على الدولة تحقیق معدلات نمو مرتفعة المعدلات المتو

وقابلة للاستمرار في الفترة المقبلة لتحسین مستویات المعیشة ومعالجة مشاكل البطالة، والتقلیل من حدة 

ن یتم ھذا إلا الانعكاسات السلبیة للإصلاحات الاقتصادیة المنتھجة في المرحلة الانتقالیة، ولا یمكن أ

  .          بالتنسیق بین السیاسات الاقتصادیة الكلیة
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